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Abstract  

The authenticity of a hadith is determined by the conditions set forth by the scholars of 

hadith. Like other disciplines, the science of hadith also reflects differing opinions 

among scholars. While some scholars have considered certain conditions indispensable 

for accepting a hadith, others have disagreed. One of these conditions pertains to the 

chain of narration, specifically the requirement that a hadith must not be classified as 

"Shādh" (exceptional). However, the definition of "Shādh" has been a subject of 

extensive debate among the scholars. For instance, some scholars define a Shādh hadith 

as one where a trustworthy narrator contradicts other equally credible narrators. Others 

describe it as a hadith with a single chain of narration, regardless of whether the 

narrators in that chain are reliable or not. Yet another perspective holds that a Shādh 

hadith is one narrated solely by a trustworthy scholar without any corroborating 

evidence from other sources.This divergence in defining Shādh hadith has naturally led 

to differing opinions regarding its classification and authenticity. Some argue that a 

Shādh hadith should always be considered weak, while others contend that its ruling 

depends on specific conditions and the context in which it was narrated.Given the 

complexity of this subject, Shādh hadith is regarded as one of the intricate topics within 

the science of hadith. Therefore, this study aims to provide a detailed analysis of the 

opinions of scholars regarding the classification of Shādh hadith as weak or authentic, 

to shed light on this nuanced issue. 
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 مقدمة
لا ريب فيه أن الأئمة المتقدمون من علماء الحديث قد بذل الجهد العظيم في غربلة المرويات, و تنقيح الأسانيد 

و بيان أحوال الرواة في كتبهم و مسانيدهم, و في كتب الرجال والعلل و التواريخ. في الحقيقة هذا الجهد العظيم 

ي الأغلب من تطورهم و صنيعهم عدم التصريح بالضوابط و الأسباب يعد مفخرة لهذه الأمة المحدية. و لما كان ف
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التي ارتؤوا أثناء ترجيح رواية راوٍ على أخر أو تضعيف مرويات فلان في مكان أو زمان و تصحيحه في مكان أو 

ن قد زمان أخر, اذ لم يبينوا لنا قرائن و أسباب ذلك إلا في الأحاديث القليلة ما سكتوا عنه, لكن هذه القرائ

وقرت في نفوسهم حسب. أما بعد انقض ى عهد الأئمة المتقدمين نحو نهاية القرن الثالث جاء دور العلماء 

المتأخرين فحاولوا استقراء صنيع العلماء المتقدمين من خلال مصنفاتهم و مسانيدهم, و جمعوا القواعد و 

الحديث من حيث الصحة و الضعفة. الضوابط في علم مصطلح الحديث التي ساروا عليها أثناء الحكم على 

فظهر أول كتاب التي صنفت في مصطلح الحديث هو كتاب " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" للرامهرمزي 

ه( ثم بعد ذلك " الكفاية في علم 405ه( ثم كتاب "معرفة علوم الحديث" للحاكم النيسابوري )ت, 360)ت, 

 إلى عصرنا.ه( وه463الرواية" للخطيب البغدادي )ت, 
ً
 لم جرا

و لما كان الأئمة المتقدمين لم يصرحوا منهجهم في أخذ الحديث أو في تنقيح الأسانيد, ولم يصرحوا لنا الأسس 

 
ً
 اجتهاديا

ً
والضوابط التي بموجبها اختاروا أحاديث مصنفاتهم و مسانيدهم كان استقراء العلماء المتأخرين ظنيا

اختلفوا في كثير من تعريفات المصطلحات, كإختلافهم في قبول زيادة الزيادة  في الأعم الأغلب, و دلالة ذلك أنهم

أو ردها, فبعضهم مثلا ردها مطلقا, فبعضهم قبلها مطلقا, فبعضهم قبلها مع وجود بعض شروط أو عدمها, 

من حفاظ فبعضهم قبلوا زيادة الثقة من الأئمة في علوم الحديث مثل, شعبة, امام مالك, امام شافعي والأخرون 

 واحدا وبعضهم 
ً
الحديث. و كذلك إختلافهم في تعريف المنكر و الشاذ, فبعضهم لم يفرقوا بينهما وعدوهما شيا

فرقوا بينهما و غفلوا من سوى بينهما. و هذا الإختلاف يدل على ذلك بأن استقراء و تمحيص العلماء المتأخرين 

, بل كان للأسس والضوابط التي بموجبها اختار الأئمة المتقدم
ً
 و تاما

ً
ين أحاديث مصنفاتهم  لم يكن جزما

 على أسس و ضوابط واضحة بحيث لا يقبل الشك لما اختلفت الأقوال 
ً
 قائما

ً
, لأنه لو كان تاما

ً
اجتهاديا و ظنيا

 يقبله و الأخر يرده, من نحو تعارض التعديل و الجرح مثلا, فبعضهم قبل 
ً
العلماء الى هذا الحد, فنرى و احدا

 و الجرح التع
ً
ديل مطلقا, فبعضهم قبل الجرح مطلقا, فبعضهم فصلوا بينهما بحيث لو كان التعديل مفسرا

 مبهم فالتعديل مقدم على الجرح و بعضهم قبلوا عكسه. 

 بل كتبت على وفق استقراء ظني اجتهادي كما   
ً
إذن القواعد المذكورة في مصطلح الحديث لم يكن ثابتا جزما

علماء في بعض مصطلحات الحديث, و قال المعلمي اليماني في مقدمة تحقيق الفوئد يدل عليه إختلاف ال

المجموعة للإ مام الشوكاني في الصفحة التاسعة " القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف, 

 ما يختلف الترجيح بإختلاف العوارض التي 
ً
, و كثيرا

ً
 واضحا

ً
تختلف في الجزئيات و لا يحقق الحق فيه تحقيقا

, و إدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث و الرجال و العلل مع حسن الفهم و صلاح 
ً
كثيرا

 بأننا نجد في بعض الكتاب المتأخرين من كتب المصطلح زيادة 
ً
 ظنيا

ً
النية." و يدل على أن هذا المنهج استقرائيا

: مصطلح "المنكر" فالحاكم النيسابوري و مصطلحات من حيث لم نجده في الكتب الأ 
ً
خرى, من ذلك مثلا

 في مقدمته. و كذلك 
ً
 مستقلا

ً
الخطيب البغدادي لم يبوبهما في كتابيهما و انما أول مرة من ذكره ابن الصلاح نوعا

 مستق
ً
 من علوم الحديث هو الحاكم النيسابوري و هو بوب له بابا

ً
 مستقلا

ً
, مصطلح "شاذ" أول من عده نوعا

ً
لا

 و انما لم نجده من سبقه كاالرمهرمزي لم يذكره في كتابه " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي".

ثم من يتأمل و يتفكر في تعريف الشاذ و تطبيقاته يجده أقوال و أراء مختلفا عند علماء المصطلح الحديث. 

يظهر من هذا الإختلاف أن الحديث الشاذ من أغمض أنواع علوم الحديث الضعيف.  لذلك من يطلع علي 

الفقهاء و بسبب هذا الإختلاف  كتب المتقدمين و المتأخرين يجد فيه اختلاف كبير بين المحدثين و كذالك عند
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يواجه القاري صعوبة في تكوين تصور متكامل عن الحديث الشاذ حقيقته و أنواعه. أما سبب ظهور هذا 

 .الإختلاف هي التوسيع في مفهوم الشاذ

 الشاذ تعریف    

 قوال کالتالي:أ لی ثلثةإ ن نقسمهه أقولٍ، ویمکننا ماعرفو ألی إ تعریفه اختلف المحدثون في 

ل:  بویعلیٰ الخلیلي رحمه أعرّفه الحافظ الأصل فی الشاذ هو تفرد الراوی سواء خالف فيه الثقة ام لا. و قد الأو 

 إحدیث مالیس له هوالله بقوله: 
ّ

 كو غيرثقة، فما کان عن غيرثقة فمترو أسنادٌ واحدٌ یشذ بذلك شیخ ثقة، إلا

 1لایقبل، وماکان عن ثقة یتوقف فيه، ولایحتج به.

لیٰ أکثر الحفاظ المتقدمين، إ ابن رجب الحنبلي هلی حفاظ الحدیث، کما عزاإبو یعلیٰ أا القول الحافظ هذونسب 

 2من المعلول دون الشاذ. هوعدّ 

الشاذ هو حديث أن يروي الثقة مخالفا لمن هو أوثق و أحفظ منه أو أن يروي الثقة مخالفا لرواة الثاني: 

لیس الشاذ من الحدیث ان یروی الثقة  ما لا یرويه غيره، " فعي رحمه الله بقوله:الثقات. و قد عرفه الأمام الشا

يعرف من  3هذا لیس بشاذ، انما الشاذ ان یروی الثقة حدیثا  یخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحدیث."

ما الشاذ من الحدیث ه وإغير  و لم یروه الثقة يهالحدیث لم يعد شاذا بأن یرو بأن  الإمام الشافعي تعريف
ّ
ن أن

ا فیشذ عنهم واحدٌ، فیخالفهم. فالشافعی ینفی عن الحدیث الفرد صفة الشذوذ و خص  يیرو 
ً
الثقات حدیث

 الشذوذ بخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.

 5ووثق به الحافظ ابن الحجر رحمه الله. 4و قد صوّبه ابن الکثير رحمه الله

  کما، لیٰ مخالفة الثقاتإدون النظر  د به الثقةالشاذ هو الحدیث الذی یتفر الثالث: 
ٌ
عرّفه الحاکم بأنه: حدیث

في کتابه توجيه  ي ذا التعریف الجزائر واختار ه 6.صل متابع لذلك الثقةأ من الثفات، ولیس لها یتفرّد به ثقة

 7النظر.

علوم الحدیث، لکن مع مام الحاکم رحمه الله في کتاب معرفة عن الإ  والتعریف المذکور في السطور السالفة

و متصف بالکذب، کرواية جمیع ، أبرواية ي علی الصحیحين بتفرد الراو  كالمستدر  ة فيحادیث کثير أشذت  ذلك

لی مكة إبابکر و عمر أ رسلأبن عمير اللیثي عن عبدالله بن عمر رض ي الله عنه بأن النبي صلی الله عليه وسلم 

مام ، فشذ الإ لی مكةإاستلم الکتاب من الشیخين وذهب  يعنه الذ ردفهما علیا رض ى الله، فأمكة ة عن أهلبراء

سحاق بن بشير، إموقوف علی جمیع بن عمير اللیثي و  فصحة الروایة وضعفها 8.الحاکم رحمه الله هذه الرواية

 10جمعوا علی کذب اسحاق بن بشير.أکما اتفق العلماء الجرح و  9ن جمیع بن عمير مشهورفي وضع الحدیثأو 

عبدالرحمٰن بن عوف حیث وصفه  مینا مولیٰ  مینا بن أبي الحاکم رحمه الله روايةوکذا قد شذ الإمام 

 12والساقط. 11كبالمترو  هبي رحمه اللهالذ

ا صحيحًا
ً
ِ حديث

 
 اقوال العلماء حول اعتبارِ الحديثِ الشاذ

ا تفرد به ثقةإ
ً
ا صحیحًا عنده. لیه یسمّى ، فنظرا إنّ الإمام الحاکم رحمه الله یشذ حدیث

ً
الشاذ من الحدیث حدیث

 ویقول تعلیقًا علی حدیثٍ:

لا ة لیس لها إشاذ أن یتعمق في الصحیحين یجد متونأ"یتوهم الواهم بأن هذا المتن من الحدیث شاذ، فعلیه 

 علمًا بأن الإمام ابن الصلاح رحمه 13ن یقاس هذا الحدیث الشاذ علیها."أ، وینبغي یتعجب منهسندٌ واحدٌ ما 

 .الله لم یعد هذا التفرد من الشذوذ، وقبله و صحح مثل هذه الرواية



ا صحيحًاآراء   
ً
ِ حديث

 
 :العلماء حول اعتبارِ الحديثِ الشاذ

ٌ
  بحثيةدراسة

 

4 

ویؤید کلامنا هذا من طعن الحافظ ابن الحجر رحمه الله علی الإمام الحاکم رحمه الله حیث شذ رواية     

 رحمه الله في صحیحه بهذا الطریق ، ویقول الحافظ ختامًا: ي خرجها البخار أ

ه یسمیه ألا إفي صحیحه من هذا الوجه، والحاکم موافق علی صحته  ي خار خرجه البأ"قلت: وهذا الحدیث 
ّ
ن

، ولامشاحة
ً
.أن الحاکم رحمه الله یسمّي الحدیث الصّحیح ویتبين من هذا بأ 14فی التسمیة." شاذا

ً
 یضًا شاذا

عندما یعرّف ابن الحجر رحمه الله الحدیث الصحیح، یشترط فیه عدم الشذوذ، لکن نجد فی بعض المقامات 

رحمه الله کلام الحافظ ابن الحجر رحمه الله:  السیوطي نه لا یعد الشاذ حدیثا ضعیفا کما نقل الامامأعنده 

عند فقدان ذلك الشرط فهذا "اشتراط عدم الشذوذ عند تعریف الحدیث الصحیح ، وعدم القول بصحتیه 

 : مرٌ صعبٌ، ویبين علته في السطور التاليةأ

، أي ذوي "
ً
 بمعنى أن السلسلة الرواية لم تنقطع بين الرواة، وكان جميع رواته عدولا

ً
لأن الإسناد إذا كان متصلا

العلل الظاهرة نزاهة وصلاح، ضابطين، أي حافظين لما يروونه بدقة، فإن هذا الإسناد بذلك يكون خاليًا من 

 من العيوب الواضحة، 
ً
التي قد تؤثر في صحة الحديث. وعندما تنتفي هذه العلل الظاهرة ويُصبح الإسناد سالما

فما الذي يمنع من الحكم بصحة الحديث بناءً على هذا الإسناد؟ فإنه ليس من الضروري أن يضعف الحديث 

 آخر يُعتبر أوثق من
ً
. بل إن هذه المخالفة قد تكون من باب الحديث لمجرد أن أحد رواته خالف راويا

ً
ه أو أكثر عددا

الصحيح مقارنة بالحديث الأصح، ويُعمل بالحديث الأصح الذي هو الراجح، أي الأقوى والأثبت، في حين يُعتبر 

، ولكنه مرجوح في مقابل الأول، وهذا لا يعني بالضرورة أنه ضعيف أو غير صحيح
ً
 15".الحديث الآخر صحيحا

ن نقول بأن الثقات وعلینا أ الثقة يقول تأييدا علي قوله "ولاتضعف روایة صحیحة بمجرد مخالفة الراوي ثم  

الترجیح والتفصیل، دون التصحیح والتضعیف، ویذکر صح، وهذه مسئلة أخریٰ ، والأ ولیٰ صحیحةالأ  الرواية

 له بأن عدم الشذوذ لیس بشرط لصحةأ
ً
خریٰ ار ولکنهم یرجحون روایة علی أالکب ئمةالروایة عندالأ  یضًا تأییدا

مثلتهما فی الصحیحن بعددٍ کبيرٍ، و من ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله, من أعند وجود هذا الشرط، و 

طريق مالك عن عائشة رض ي الله عنها: "أن رسول الله عليه الصلاة و السلام كان يصلي بالليل إحدى عشرة 

  16غ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين".ركعة, يوتر منها بواحدة, فإذا فر 

و قد يری الحافظ ابن حجر أن الشاذ يسمى صحيحًا، لكن لا يعمل به؛ مثل: الحديث الصحيح المنسوخ، قال: 

مع كون  –فقبولهما ".... حقيقة الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو اولی منه؛ بحيث لا يتهيا الجمع بين الروايتين، 

احداهما تنا في الاخری لا يصح؛ فلا بد من راجح هو السالم من الشذوذ، ومن مرجوح هو الشاذ، والمرجوحية 

لا تنافي الصحة، فغايته من باب صحيح واصح، فيعمل بالاصح الذي هو الراجح، دون المرجوح الذي هو 

خ المنسوخ سواء؛ طريق كل منهما صحيح، لكن قام صحيح للمعارضة، لا لكونه غير صحيح، وهذا كما في الناس

 17مانع من العمل بالمنسوخ، ولا يلزم منه ان يكون غير صحيح".

، وكان جميع 
ً
وقال ابن حجر في موضع آخر: "وهو اشتراط عدم الشذوذ مشكل؛ لأن الإسناد إذا كان متصلا

 ضابطين، فإن ذلك يعني أن الإسناد خالٍ من العلل الظ
ً
اهرة التي قد تؤثر على صحة الحديث. وإذا رواته عدولا

انتفت العلل، فما الذي يمنع من الحكم بصحة الحديث؟ لا يُعتبر الحديث ضعيفًا لمجرد أن أحد رواته خالف 

 آخر يُعتبر أوثق منه أو أكثر عددًا. بل هذا يعد من باب الحديث الصحيح مقابل الحديث الأصح. ولم يُروَ 
ً
راويا

ر عنه بالمخالفة، بل ما يُلاحظ من تصرفاتهم عن أحد من أئمة ا لحديث أنهم اشترطوا نفي الشذوذ، الذي يُعبَّ

 هو تقديم بعض الأحاديث على بعض بناءً على قوتها في الصحة".

 ثم ضرب الحافظ ابن حجر علی ذلك بمثالين:
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المثال الاول: ما رواه البخاري 18، ومسلم19 من طريق زكريا بن ابي زائدة عن عامر الشعبي، عن جابر رض ى الله 

عنه انه كان يسير علی جمل له قد اعيا، فمر النبي صلی الله عليه وسلم، فضربه، فدعا له فسار بسير ليس 

يسير مثله، ثم قال: "بعنيه بوقية"، قلت: لا، ثم قال: "بعنيه بوقية"، فبعته فاستثنيت حملانه الی اهلي، فلما 

انصرفت، فارسل علی اثري، قال: ما كنت لآخذ جملك؛ فخذ جملك  قدمنا اتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم

 ذلك، فهو مالك.

من طريق جرير، عن المغيرة، عن الشعبي به، ولفظه: "فبعنيه"، فبعته اياه علی ان  21، ومسلم20ورواه البخاري 

 لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينة.

 ، وفيه: قلت: علی أن لي ظهره الی المدينة. قال: ، من طريق أيوب، عن أبي الزبير المكي، عن جابر22ورواه مسلم

 "ولك ظهره الی المدينة"، وفي هذه الالفاظ اشتراط جابر ركوب الجمعل الی المدينة بعد بيعه.

ورواه البخاري، عن  23ورواه البخاري، من طريق ابي عوانة عن المغيرة به، ولفظه: بعنيه ولك ظهره الی المدينة.

ومسلم، من طريق ابن أبي زائدة، عن 24هم علی بعض، ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم عطاء، وغيره  يزيد بعض

 ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، ولفظهما:
 "قد اخذته باربعة دنانير؛ ولك ظهره الی المدينة"، وليس في  هذه الألفاظ دلالة علی الاشتراط.25

ابر، ولفظه: قلت: فان لرجل علي اوقية ذهب ورواه مسلم من طريق الأعمش، عن سالم ابن ابي الجعد، عن ج

فهو لك بها، قال: "قد أخذته، فتبلغ عليه المدينة"، وفيه انه صلی الله عليه وسلم أباح الجابر ركوب الجمل بعد 

 26شرائه عن طريق الهبة.

لثمن، وفي قال الإمام البخاري: "الإشتراط اكثر واضح عندي". قال ابن حجر: " وفيها اختلاف كبير في مقدار ا

اشتراط ركوبه. وقد رجح البخاري الطرق التي تحتوي على الاشتراط على غيرها، مع تخريج القولين. كما رجح 

 27". .أيضًا أن الثمن كان أوقية، مع تخريج ما يخالف ذلك

ما رواه الإمام مسلم، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رض ي الله عنها: "أن  المثال الثاني:

رسول الله كان يصلي بالليل احدی عشرة ركعة؛ يوتر منها بواحدة، فاذا فرغ منها اضطجع علی شقه الايمن حتى 

 28ياتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين".

عن عائشة رض ي الله عنها في الإضطجاع قبل ركعتي الفجر, وقد  "أخرج مسلم حديث مالك,قال ابن حجر: 

, و 32, و الأوزاعي31, و عمرو بن الحارث, و ابن أبي ذنب30, و يونس29خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر

وغيرهم عن الزهري, فكلهم ذكروا الإضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح, و رجح جمع من  33شعيب

هم على رواية مالك, لكن مع ذلك لم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في الإئمة الحفاظ روايت

 34كتبهم".

ثم قال ابن حجر:" فان قيل: يلزم أحيانًا أن يُسمى الحديث صحيحًا، ولكن في نفس الوقت لا يُعمل به. قلت: لا 

سوخ، الذي يظل صحيحًا مانع من ذلك، فليس كل حديث صحيح يُعمل به، والدليل على ذلك هو الحديث المن

من حيث السند، لكن لا يُعمل به لأنه ناسخ أو منسوخ. قال: وعلى تقدير التسليم بأن المخالف المرجوح لا يُسمى 

ا أساسيًا في الحكم على الحديث بالصحة. بل 
ً
حديثه صحيحًا، فإن هناك نظرًا في جعل انتفاء المخالفة شرط

، مثل اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم،  من الأفضل أن نقول: إذا توفرت الشروط
ً

المعتبرة في الحديث أولا

فإنه يُحكم للحديث بالصحة، ما لم يظهر لاحقًا ما يُؤكد وجود شذوذ فيه أو مخالفة تضر بسلامة الإسناد. لأن 

ي. الأصل في الحديث الصحيح هو عدم وجود الشذوذ، وهذا الأصل يستند إلى عدالة الراوي وضبطه لما يرو 
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فإذا ثبتت عدالة الراوي وضبطه، فإن الأصل هو أنه حفظ ما رواه، ولا يُشك في صحة حديثه إلا إذا ثبت ما 

 35يخالف ذلك."

 36ي رحمه الله بعد ذکر هذا الموقف."واستخدم مصطلح الصحیح الشاذ الإمام السخاو  

 نه الحافظ ابن الحجر العسقلانيالروایة فیقول ع مّا ما اشترط ابن الصلاح رحمه الله عدم الشذوذ لصحيةوأ

لم یصرّح عن نفسه باختیار  كرحمه الله: "ولعله یریٰ بعدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحیح لأنه هنا

 37شیئٍ )بل اقتصر( علی نقل ما عندالمحدثين."

ر رحمه ن موقف الحافظ ابن الحجإن نقول: التفصلیة یمکننا أ بعدما أمعنا النظر وتعمقنا في هذه الدراسة

، ویشذ أوثق و أالله یتعلق برواية خالف فیها روایها من هو 
ً
ا، فیصحح الحدیث سندا

ً
ا، وضبط

ً
قویٰ منه حفظ

 :یضًا في روايةأمتنًا ونقل عن الإمام البيهقي 

 بمد"إ
ٌ
الضحٰی علیه متابعًا والله  ة، لا أعلم لأبيسناد هذا عن ابن عبّاس رض ي الله عنهما صحیحٌ وهو شاذ

 38علم".أ

 39یضًا.أرحمه الله  يورواه الإمام النوو 

.مّا صحة فالشذوذ سبب للترك إ وقال الإمام السخاوی رحمه الله: وبالجملة
ً

ن الحدیث ویتبين من هذا أ 40أوعملا

 فقط، ولا یضعف بل لا یعمل به لکونه مرجوحًا، و  كالشاذ یتر 
ً

مةإعملا
ّ

حمد العثماني شبير أ لیه مال العلا

 41رحمه الله.

رحمه الله: وکثيرًا مایستخدم المحدّثون مصطلح "صحیح الإسناد" لحدیث صحیح، وقد  ي الإمام المناو ویقول 

 42.یطلق العلماء هذا المصطلح لحدیث صحیحٍ سندًا متصفٍ بالشذوذ والعلة

في الأصل الخلاف في الشاذ هل هو ضعيف او صحيح انما هو لفظي؛ لان القولين متفقان علی عدم العمل 

 من وجوه:بالشاذ، و 
ً
 ان اختلفا في التسمية، الا أن في كلام الحافظ نظرا

أنه اذا حكم علی حديث بالشذوذ، فمعنى ذلك أن راويه اخطأ في سنده، أو في متنه، أو فيهما معًا، والقول  -1

بأن الشاذ "صحيح" يؤدي الی الجمع بين المتناقضين )خطأ وصحيح(، ولا يمكن ابدًا ان يكون كل من الصواب 

الخطأ صحيحًا، ثم انما يكون تقديم رواية علی أخری اذا اختلف مخرجهما، أما في حالة اتحادهما مع عدم و 

 امكان الجمع بينهما فلات مناص من الحكم علی احداهما بأنها صواب، وعلی الأخری بأنها خطأ.

 ( أن صنيع الشيخين في صحيحيهما لا يدل علی ما ادعاه ابن حجر؛ لانهما قد يرويا٢)
ً
ن ما فيه زيادة وهي اصلا

وهم من راويها، فينبهان الی ذلك، وقد لا يفعلان ذلك لإمكان الجمع بين الروايتين، بينما يری بعض الحفاظ 

استبعاد الجمع فينتقدهما علی روايتهما كالدار قطني، او قد يحذفان عمدًا زيادة في احدی طرق الحديث اشارة 

 زم بأن الشيخين يری تسمية الشاذ صحيحًا.الی شذوذها؛ ومع هذا فلا يمكن الج

( أن حديث جابر الطويل في قصة بيع الجمل لم يرو البخاري من طرقه ما هو صريح في عدم الإشتراط، وانما ٣)

روی ما يحتمل ان الراوي اختصر من الحديث ما يدل علی اشتراط جابر، وابقی علی قبول النبي صلی الله عليه 

لاشتراط لم يصدر من جابر، وقد روی مسلم الروايتين علی طريقته في جمع طرق وسلم به مما اوهم ان ا

 الحديث في موضوع واحد، وان كان اشار الی ترجيح رواية الاشتراط عن طريق تصدير الباب بها، والله اعلم.

اخرج  ( أن حديث الاضطجاع لم يخرج البخاري رواية مالك له؛ لانه خالف من هو اكثر منه عددًا، وانما٤)

رواية معمر وشعيب؛ فان من ائمة الحديث من اعتبر معمرًا اثبت اصحاب الزهري، ومنهم من ثنى به بعد مالك، 

فقد قال ابن معين: اثبت الناس في الزهري مالك، ثم معمر، ثم عقيل، ثم يونس، ثم شعيب والاوزاعي، 
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نهم، وشعيب كان ملازمًا للزهري؛ اذ والزبيدي، وابن عيينة، وقد ذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر خمسة م

كان معه في الشام قديمًا، ويبدو ان مسلمًا رجح رواية مالك لتصدير الباب بها، ولعل ذلك؛ لان كثيرًا من الحفاظ 

ا اثبت اصحاب الزهري علی الاطلاق، فالخلاف في تقديم الحفظ او الاكثر عددًآ.
ً
 اعتبر مالك

ن نحکم علیٰ حدیثٍ شذه أننا لایمکننا یفات السالفة والتفصیل المذکور بأ، والتعر فتبين من العبارات السابقة

قائله، ومقصده، ومعناه من الشاذ ومدلوله، فبعد المعرفة الکاملة،  لا بعد معرفةإالعلماء حکمً قطعیًا 

ه صحیح والبصيره التامّة فحکم علیه بأ
ّ
 لایؤخذ به والله أعلم. كو مترو أو ضعیف، مقبول أن

 البحث خلاصة

ا ضعيفًا بإطلاق أو إدراجه ضمن 
ً
اختلف العلماء في تعريف الحديث الشاذ، وكذلك في مسألة اعتباره حديث

الأحاديث الصحيحة. إن الحكم على الحديث الشاذ بكونه ضعيفًا أو صحيحًا يعتمد على تعريف الشاذ ذاته. 

ق ولا صحيحًا بإطلاق. ولهذا، قبل إصدار لذا، توصلنا إلى أن الحديث الشاذ لا يمكن اعتباره ضعيفًا بإطلا 

ا معينًا وصفه بالشذوذ، فإن ذلك 
ً
ا. فإذا تبيّن أن عالم

ً
حكم على الحديث الشاذ، ينبغي النظر فيمن اعتبره شاذ

من خلال دراسة .يسهّل إصدار الحكم بناءً على الأسس التي اعتمدها هذا العالم في وصف الحديث بالشذوذ

الحديث وكتب الفقه، يظهر أن العلماء لم يتفقوا على رأي موحّد بشأن الحديث الشاذ،  أقوال العلماء في كتب

بل إن هناك تباينًا واضحًا بين اصطلاحات المحدثين والفقهاء. فعلى سبيل المثال، يرى فقهاء الحنفية أن مفهوم 

الشرعية، أو لمقاصد  الشذوذ يشمل مخالفة الحديث للقرآن الكريم، أو للأحاديث المتواترة، أو للقواعد

الشريعة، أو لعمل الناس، أو للعموم البلوي. ولذلك، لا يُعتبر عندهم الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالِفًا 

بناءً على ذلك، فإن إصدار حكم قاطع حول الحديث الشاذ دون تحقيق دقيق يعدّ أمرًا .لمن هو أوثق منه فقط

 .في غاية الصعوبة
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